

قـال تـعــالى: ﴿ ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((  ﴾ سورة البقرة آية:36. 

     4/3- قال ابن خويز منداد: 

"من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً أو لا يفعل كذا حيناً أن الحين سنة، واتفقوا في الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينا،ً أو لا يكلم فلاناً حيناً أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه"(1). 

ـــــــــــــ
     الدراسة: 

ما ذهب إليه ابن خويز منداد هو مذهب المالكية، وهذا معنى قوله: (واتفقوا في الأحكام أن من حلف ..)(2)، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ومنشأ الخلاف هو من اختلافهم في تحديد زمن (الحين) الوارد في النصوص، لذلك سأدرس هذا القول من خلال المسائل التالية:
     الأولى: تعريف الحين. 
     الثانية: أقوال المفسرين في المراد بالحين الوارد في الآية. 
     الثالثة: أقوال العلماء في تحديد زمن الحين. 
     الرابعة: من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً، أولا يفعل أمر كذا حيناً، فكم يكون ذلك؟
          المسألة الأولى: تعريف الحين:
الحين في اللغة: قال ابن فارس(3): "الحاء والياء والنون، أصل واحد ثم يحمل عليه، والأصل: الزمان، فالحين الزمان قليله، وكثيره"(4). 

ونقل ابن منظور عن الأزهري(1)، أنه قال: "وجميع من شاهدته من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان"(2).
وقال الراغب الأصبهاني: 

    "الحين وقت بلوغ الشيء وحصوله، وهو مبهم المعنى ويتخصص بالمضاف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿ (((((( ((((( (((((((  ﴾ سورة ص: 3. ومن قال: حين، يأتي على أوجه: للأجل، نحو: ﴿ ((((((((((((((( (((((( ((((( ﴾ سورة يونس: 98. وللسنة نحو قوله: ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( ﴾ إبراهيم: 25، وللساعة نحو: ﴿ ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ الروم: 17،  وللزمان المطلق نحو: ﴿ (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((﴾ الإنسان :1، ﴿ (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((( ﴾ ص: 88، فإنما فسر ذلك بحسب ما وجد قد علق به"(3).
 وقال ابن العربي: 
     "الحين ظرف زمان، وهو مبهم لا تخصيص فيه، ولا تعيين في المفسر له، وهذا مقرر لغة، مجمع عليه من علماء اللسان، وإنما يفسره ما يقترن به، وهو يحتمل ساعة لحظية. ويحتمل يوم الساعة الأبدية، ويحتمل حـال العدم كقـوله تعـالى: ﴿ (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ﴾ الإنسان : 1"(4). 
فاتفقت أقوال من فسر معنى الحين مطلقاً على أن المراد به: مطلق الزمان قل أو كثر وإنما يحدده ما يقترن به. والله أعلم. 
           المسألة الثانية:
    أقوال المفسرين في المراد بالحين في قوله تعالى: ﴿ ((((((((( (((((( ((((( ﴾ البقرة:36.

اختلف المفسرون في معناه على أقوال: 

    القول الأول: إن معنى الحين ها هنا: الموت، أي: ومتاع إلى الموت. 

    قال به: السدي(1). واختاره: السمعاني(2)، والبغوي(3)، والآلوسي(4).
     القول الثاني: إن معنى الحين: الحياة. 

     قال به: ابن عباس في رواية(5)، ومجاهد وقتادة(6). 

     واختاره: أبو الليث السمرقندي(7).
     القول الثالث: إن المراد بالحين: يوم القيامة. 

     قال به: ابن مسعود(8)، ومجاهد(9). 

     واختاره: الزمخشري(10)، وابن عطية(11). 
     القول الرابع: إن المراد بالحين: الأجل. 

     قال به: الربيع أنس(12)، وابن قتيبة(13). 

واختاره ابن كثير(14). 
     القول الراجح: 
كل الأقوال السابقة لا تخرج عن كونها تدل على أن الحين جزء من الزمان، ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ورد، قال ابن جرير الطبري: "إذ لم يكن الله 
- جل ثناؤه - وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله: ﴿ ((((((((( (((((( ((((( ﴾ بعضاً دون بعض، وخاصاً دون عام في عقل ولا خبر، أن يكون ذلك في معنى العام وأن يكون الخبر أيضا كذلك إلى وقت يطول استمتاع بني آدم، وبني إبليس بها وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض"(1).
         المسألة الثالثة:
    أقوال العلماء في تحديد زمن الحين: 

اختلف العلماء في تحديد زمن الحين وكلهم اعتمدوا على قوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( ﴾ إبراهيم : 25، في تحديده، وإليك أقوالهم في ذلك:
     القول الأول: إن مقدار الحين: سنة.
     قال به: علي بن أبي طالب(1)، وابن عباس – رضي الله عنهما - في رواية(2)، ومجاهد، وعكرمة(3)، وابن زيد(4)، والإمام مالك(5)، واختاره: ابن خويز منداد، وابن العربي(6).
     القول الثاني: إن مقدار الحين: ستة أشهر: 
     قال به: ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير، وعكرمة في رواية، وعامر الشعبي(7)، وقتادة(8)، ومقاتل(9)، وأبو حنيفة(10)، وأبو عمرو الأوزاعي(11)، وهو مذهب الحنابلة مطلقاً(12). 
     القول الثالث: إن مقدار الحين: شهران. 

     قال به: سعيد بن المسيب(13)، وطاووس بن كيسان(14). 

     القول الرابع: إن الحين هو كل غدوة وعشية وكل ساعة. 

     قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية(1)، والضحاك(2)، والربيع بن أنس(3)،  والشافعي(4)، والطبري(5)، والزجاج(6)، وأبو الليث السمرقندي(7)، واختاره ابن كثير(8).
ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها لأنها تحتملها، قال النحاس: 

     "وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره"(9). 
وقال الجصاص: "السنة، والستة الأشهر، والشهران، على ما ذكرنا من تأويل السلف للآية، كله محتمل فلما كان ذلك كذلك ثبت أن الحين اسم يقع على وقت مبهم، وعلى أقصر الأوقات، وعلى مُدد معلومة بحسب قصد المتكلم"(10). 
وقال ابن الجوزي: "من قال: ستة أشهر فهي مدة حملها إلى حين صرامها، ومن قال: بكرة وعشية أشار إلى الاجتناء منها، ومن قال سنة أشار إلى أنها لا تحمل في السنة إلا مرة، ومن قال شهران فهو مدة صلاحها"(11).

فتبين أنه لا تعارض بين هذه الأقوال . والله أعلم. 
         المسألة الرابعة:
    من حلف ألا يكلم فلاناً، أو لا يفعل أمر كذا حيناً، فكم يكون ذلك؟

بعد استعراض أقوال المفسرين وغيرهم، في تحديد زمن الحين فسأعرض أقوال أهل العلم في المسألة التي ذكرها ابن خويز منداد، وخلافهم في هذه المسألة مبني على الخلاف في تحديد زمن الحين.
     أقوال أهل العلم في مسألة: من حلف ألا يكلم فلاناً، أولا يفعل أمر كذا حيناً، فكم يكون ذلك؟
اختلف أهل العمل في هذه المسألة، وهذا فيما إذا لم يقيد الحالف وقتاً معيناً في ذلك إما بلفظه أو بنيته، أما إن قيده بوقت معين فإنه يتقيد بما قيده به(1)، أما إن لم يقيده فللعلماء في ذلك أقوال: 
      القول الأول:
 أنه ينصرف إلى (ستة أشهر) فإن فعل قبل انقضاء الستة أشهر حنث. 
قال بهذا: ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية(2)، والأحناف(3)، والحنابلة(4). 
     واستدلوا بالآتي: 

1/ أن لفظة (حين) تستعمل بمعنى ساعة، قال تعـالى: ﴿ ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾ الروم: 17، أي وقت الصباح والمساء، وتستعمل بمعنى قيام الساعة، قال تعـالى: ﴿ ((((((((((( (((((( ((((( ﴾ الذاريات: 43، وتستعمل بمعنى ستة أشهر، قال الله تعـالى:  ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( ﴾ إبراهيم: 25، فمن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر، ومن وقت الرطب إلى وقت الطلع ستة أشهر، وتستعمل بمعنى أربعين سنة، قال تعالى: ﴿(((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ﴾ الإنسان:1، فلما وقع الاستعمال كذلك ولا نية معينة للحالف.
     قالوا: نحمله على الأوسط من ذلك وهو: ستة أشهر.
2/ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن رجل حلف ألا يكلم أخاه حيناً، قال: الحين ستة أشهر، ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر(1). 
قال ابن قدامة: (ولا نعلم له مخالفاً في الصحابة)(2).
3/ لأنه متى أراد ساعة لا يستعمل فيه لفظ الحين عادة لعدم الحاجة إلى اليمين في الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة، لأنه يوجد فيها عادة بلا يمين، ومتى أراد أربعين سنة، أو قيام الساعة استعمل فيه لفظ الأبد في العرف، فلو كان مـراده ذلك لم يـذكر الحـين فتعين الأوسط، وهو ستة أشهر(3).
4/ إن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر كما في قوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( ﴾ إبراهيم: 25، قال غير واحد من المفسرين: إنه ستة أشهر، فيحمل مطلق كلام الآدمي على مطلق كلام الله تعالى(1). 
القول الثاني:
أن الحين في هذه المسألة ينصرف إلى: سنة. 
قال بهذا : ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية(2)، وحماد بن أبي سليمان(3)، والحكم بن عتيبة(4)، والمالكية(5)، ومنهم ابن خويز منداد. 
واستدلوا بالآتي: 

1/ بقوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ﴾ إبراهيم: 25. قال مالك: "الحين الذي يعرف من الثمرة إلى الثمرة ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( ﴾ فهذا سنة".
2/ وروى الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأله رجل فقال: إني حلفت ألا أكلم فلاناً حيناً فقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما -: ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( ﴾ فالحين سنة(6).
3/ قال ابن العربي: (وأصل المسألة الذي تدور عليه أن الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف، وأكثر المعلوم سنة)(1).
 القول الثالث: 
إن الحين ليس له غاية، أي: أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها.
     قال به: الشافعية(2)، وابن حزم(3). 

     قال الشافعي: "لا نحنثه أبداً؛ والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم"(4). 

     قال الكيا الهراسي: "الحين له مصارف ولم ير الشافعي تعيين محمل من هـذه المحامل لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعنى معين"(5).
    قال ابن حزم: "ومن حلف ألا يفعل أمر كذا حيناً.. فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه"(6). 
     القول الرابع: إن الحين في هذه المسألة ينصرف إلى: (شهرين). 

     قال بهذا: سعيد بن المسيب. 
واحتج بقوله تعالى : ﴿ (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ﴾ إبراهيم: 25، قال هي: النخلة لا يكون منها أكلها إلا شهرين فالحين شهران(1). 
     القول الراجح: 

الذي أرجحه - والعلم عند الله- هو القول الأول وهو: أن من حلف ألا يكلم فلاناً حيناً فإن الحين ينصرف إلى: ستة أشهر. وذلك لأن عليه فتوى ابن عباس 
–رضي الله عنهما- وقد ثبت بإسناد حسن عنه، ولم يخالف نصاً ولا خالفه أحد من الصحابة، قال ابن تيمية: "ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه"(2). وهذا ما عليه جمهور الأئمة(3).
وقال ابن القيم: "إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا اختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما قال بعضهم فيها قولاً وأفتى بفتيا، ولم يعلم أن قوله وفتياه أشهر في الباقين ولا أنهم خالفوه، وحينئذ فنقول: من تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية، وتدرب بمسالكها، وتصرف في مداركها، وسلك سبلها ذللاً، وارتوى من مواردها عللاً ونَهَلا، علم قطعاً أن كثيراً منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي، بحيث لا يوثق فيها بظاهر مراد، أو قياس صحيح ينشرح له الصدر، ويثلج له الفؤاد، بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة، على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظن رجحان بين، لا سيما إذا اختلف الفقهاء فإن عقولهم من أكمل العقول وأوفرها، فإذا تلددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا؛ لم يكن ذلك في المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة، فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم - الذين هم سادات الأمة وقدوة الأئمة، وأعلم الناس بكتاب ربهم تعالى، وسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم- وقد شاهدوا التنـزيل، وعرفوا التأويل، ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين، كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم، والحق في جانبهم من أقوى الظنون، وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة، هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف، وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو السداد الذي لا رأي سواه"(1). 
فتبين أن قول ابن خويز منداد في هذه المسألة مرجوح. 
والله أعلم. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/364). 


(2) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه، قال القرطبي: "هذا الاتفاق إنما هو في المذهب". 


(3) ستأتي ترجمة لابن فارس عند دراسة قول ابن خويز في آية البقرة: 67.


(4) معجم مقاييس اللغة (2/125). 				


(1) لقد رجعت إلى كتابه معجم تهذيب اللغة فلم أجد قوله هذا، لذلك اعتمدت ما نقله ابن منظور في لسان العرب. والأزهري ستأتي ترجمة له عند دراسة قول ابن خويز في آية البقرة: 286.


(2) انظر: لسان العرب (13/134).  


(3) المفردات في غريب القرآن (ص138) مادة: (حين). 


(4) أحكام القرآن (3/67). 


(1) انظر: تفسير الطبري (1/577). 


(2) انظر:  تفسير السمعاني (1/69). 


(3) انظر: معالم التنزيل (1/65). 


(4) انظر:  روح المعاني (1/238). 


(5) انظر:  تفسير ابن عباس (1/221) جمع د. محمد العبد القادر. 


(6) انظر:  فتح القدير للشوكاني (1/169). 


(7) انظر:  بحر العلوم (1/112). 


(8) انظر : الدر المنثور (1/111)، وفتح القدير للشوكاني (1/169). 


(9) انظر:  تفسير مجاهد (1/73). 


(10) انظر: الكشاف (1/128). 


(11) انظر: المحرر الوجيز (ص78). 


(12) انظر: تفسير الطبري (1/578). 


(13) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبية (ص46). 


(14) انظر: تفسير ابن كثير (1/239). 


(1) تفسير الطبري (1/578). 


(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/236) وأحكام القرآن لابن العربي (3/67). 


(2) هذه الرواية من طريق عطاء بن السائب، وهو طريق ضعيف، وسيأتي الكلام على إسناده. 


(3) انظر: تفسير الطبري (13/248) وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (2/206). 


(4) انظر: تفسير الطبري (13/248). 


(5) انظر: المدونة (1/590). 


(6) انظر: أحكام القرآن (3/68). 


(7) ستأتي ترجمة للشعبي عند دراسة قول ابن خويزمنداد في آية البقرة:67.


(8) انظر: تفسير الطبري (13/647)، والنكت والعيون (13/132)، والمحرر الوجيز (ص1055)، وفتح القدير للشوكاني (3/145).  


(9) انظر: تفسير مقاتل (2/404). 


(10) انظر: المبسوط للسرخسي (6/113). 


(11) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/364). 


(12) انظر: الإنصاف للمرداوي (11/84). 


(13) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/236)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/67). 			


(14) انظر: المحلى لابن حزم (6/320). وستأتي ترجمة لطاووس عند دراسة قول ابن خويزمنداد في آية البقرة:191.


(1) هذه الرواية عن ابن عباس هي أقوى الروايات وقد تعددت طرقها، ومدارها على أبي ظبيان وهو: �حصـين بن جندب، ثقة روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من الصحابة، مات سنة 90هـ، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال (2/210)،  وتقريب التهذيب (ص206).


(2) ستأتي ترجمة للضحاك عند دراسة قول ابن خويزمنداد في آية البقرة:124.


(3) انظر: المحرر الوجيز (ص1054) وزاد المسير (ص676). 


(4) انظر: الأم للشافعي (7/81). 


(5) انظر: تفسير الطبري (13/249). 


(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه (3/161). 


(7) انظر: بحر العلوم (2/206). 


(8) انظر: تفسير ابن كثير (5/493). 


(9) معاني القرآن (3/538). 


(10) أحكام القرآن (3/528). 


(11) زاد المسير (ص676).  


(1) انظر: المبسوط للسرخسي (6/113) ، والمغني (13/572)، وفتح القدير لابن الهمام (5/155). 


(2) انظر: تفسير الطبري (13/647).


(3) انظر: المبسوط (6/113)، والعناية شرح الهداية لمحمد البابرتي (5/154).


(4) انظر: الإنصاف للمرداوي (11/84)، المغني (13/572).


(1) انظر: تفسير الطبري (13/647) قال: حدثنا أحمد قال ثنا أبو أحمد قال ثنا قيس عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وهذا الإسناد حسن، وقد قمت بدراسته كالتالي: 


أحمد، هو: ابن الصباح النهشلي، أبو جعفر بن أبي سريج الرازي المقرئ، ثقة حافظ، روى عن أبي أحمد الزبيري، وعنه ابن جرير الطبري، مات سنة 240هـ. انظر: تهذيب الكمال (1/49)، والتقريب لابن حجر(ص103). 


أبو أحمد هو: محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري، ثقة ثبت روى عن قيس بن سليم، وعنه ابن أبي سريج الرازي، مات سنة 203هـ. انظر: تهذيب الكمال (6/369)، والتقريب (ص569). 


قيس هو: ابن سليم التميمي العنبري الكوفي، ثقة، ذكره ابن حجر من السابعة، روى عنه أبو أحمـد الزبيري، ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: تهذيب الكمال (6/139)، والتقريب (ص532). ولم أستطع أن أثبت اللقاء بين قيس بن سليم وطارق بن عبد الرحمن البجلي حسب بحثي القاصر. لكنني وجدت له متابع وهو سفيان الثوري قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وذكر الأثر. انظر: المحلى لابن حزم (6/320). وسفيان هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، مات سنة 161هـ. انظر: تهذيب الكمال (3/217)، والتقريب (ص290). فيتقوى الإسناد بهذه المتابعة.


طارق هو: ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، وثقة يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: "لا بأس به يكتب حديثه" قال الألباني: "في طارق بن عبد الرحمن البجلي كلام لا يضر إن شاء الله"، روى عن سعيد بن جبير وذكره ابن حجر من الخامسة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/459)، وتهذيب الكمال (3/492)، والتقريب (ص335)، والسلسلة الصحيحة للألباني (4/291). 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، ثقة ثبت فقيه، روى عن ابن عباس وغيره، وعنه طارق بن عبد الرحمن البجلي، قتله الحجاج سنة 95هـ. انظر: تهذيب الكمال (3/141)، والتقريب (ص297). فالإسناد بهذا متصل، ورواته كلهم ثقات، إلا طارق بن عبد الرحمن فهو صدوق، فالإسناد حسن. والله أعلم.   


(2) المغني (13/573).								 


(3) انظر: المبسوط (6/113)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (5/154) وفتح القدير لابن الهمام (5/155). 


(1) انظر: المغني (13/572). 


(2) انظر: تفسير الطبري (13/648). 


(3) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه، وحماد بن أبي سليمان هو: العلامة الإمام، فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء، له ثروة وحشمة وتجمّل، مات سنة 119هـ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (3/21) ، وسير أعلام النبلاء (5/231).


(4) انظر: تفسير الطبري (13/648). والحكم بن عتيبة: هناك رجلان يشتركان بنفس الاسم، إلا أن أحدهما إمام حجة والآخر مجهول، ولعل الطبري أراد الإمام الكبير، وهو: الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد، وليس هو الحكم بن عتيبة النهاس، قال عنه الإمام أحمد: هو من أقران إبراهيم النخعي، وقال ابن عيينة: "ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد"، مات سنة 115هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (5/208)، وتهذيب التهذيب (1/466). 


(5) انظر: المدونة للإمام مالك (1/590-591). 


(6) انظر: تفسير الطبري (13/649) رواه من طريقين وكلاهما ضعيف:				


الطريق الأول: قال الطبري: حدثنا أحمد قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سلام عن عطاء بن السائب عن رجل منهم أنه 


سأل ابن عباس ..الخ.                                                                                                  =


= الطريق الثاني: قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن عطاء بن السائب قال أتى رجل ابن عباس..الخ. والإسنادان ضعيفان لأسباب: 


1/ أن كلا الإسنادين فيه جهالة الراوي عن ابن عباس –رضي الله عنهما-. 


2/ وجود عطاء بن السائب في الإسنادين، وعطاء صدوق اختلط في آخر عمره. قال أحمد: "من سمع منه قديماً كان صحيحاً ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء وسمع منه قديماً: شعبة وسفيان، وسمع منه حديثاً: جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصم.." قال: وقال وهيب: "لما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثاً، ولم يسمع من عبيدة شيئاً! وهذا اختلاط شديد"، وقال أبو حاتم: "كان محله الصدق، قديماً قبل أن يختلط، صالح مستقيم الحديث ثم بآخره تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة"، وقال سفيان: "كنت سمعت من عطاء بن السائب قديماً ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت فخلط فيه، فاتقيته واعتزلته"، وقال ابن عدي: "وعطاء اختلط في آخر عمره، فمن سمع منه قديماً فحديثه مستقيم، ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النُكْرَة"، والله أعلم. انظر: تهذيب الكمال (5/172)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/430)، والتقريب لابن حجر (ص456). 


(1) أحكام القرآن (3/68). 


(2) انظر: الأم (7/81).


(3) انظر: المحلى بالآثار (5/319).							


(4) انظر: الأم (7/81). 


(5) أحكام القرآن (3/238).							


(6) انظر: المحلى (5/319). 


(1) انظر: تفسير الطبري (13/650). 


(2) مجموع الفتاوى (1/283)، وانظر: إعلام الموقعين (5/454) وما بعدها ، فقد فصل الكلام في هذه المسألة تفصيلاً يغني عما سواه. 


(3) إعلام الموقعين (5/550). 


(1) إعلام الموقعين (5/550-556). 
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